أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (7)، 2004


أطفال بحاجة إلى حماية خاصة                                الفصل الخامس
يمثل الأطفال الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مجموعة متنوعة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن يعتبرون "في خطر"، أو "في حاجة"، أو "عرضةً" لظروف معيشية غير صحية على الأصعدة الجسدية، أو الاجتماعية، أو العقلية، أو الأخلاقية.  وتمثل هذه الفئة الأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة/ المعاقين، أو الأطفال المتسربين من المدارس، والعمال من الأطفال/ المشتغلين، والأيتام، والأطفال المعرضين للاستغلال/ الإهمال، والجانحين من الأطفال، و/أو الأطفال المعرضين للعنف أو حالات الصراع.  ولا تختلف هذه الفئة المتنوعة من الأطفال من حيث نوع الظروف المعيشية التي هم عرضةً لها وحسب، وإنما تختلف أيضاً من حيث كيفية المعاملة التي يتلقونها، والفترة الزمنية، والشدة، وتواتر وتكرار مثل تلك الظروف المعيشية.  وغالباً ما يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه الأوضاع المعيشية على وضع الطفل من الناحيتين النوعية والكمية. 

الأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.                                      (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 20)
تتناول المواد 9، و10، و20، و21 من ميثاق حقوق الطفل قضايا تتعلق بحقوق الأطفال:  المنفصلين عن ذويهم، والمحرومين من الجو العائلي/ أو المحرومين من لم شملهم مع عائلاتهم بشكل مؤقت أو دائم، والأطفال الذين تم تبنيهم. 

تفيد البيانات الواردة في تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2003، ان هناك 1,680 طفلا (بواقع 1,042 طفل من الذكور و638 طفلا من الإناث) يعيشون في 25 مؤسسة (دور الايتام)، حيث تعمل هذه المؤسسات على متابعة الاطفال الذين حرموا من الرعاية الاسرية، وتسعى للعمل على دمجهم في الاسرة والمجتمع حسب ما تقتضيه مصلحة هؤلاء الاطفال، بالاضافة الى متابعة اوضاعهم وظروفهم داخل المؤسسات.

اما بالنسبة للفئات العمرية، فقد شكل عدد الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات ما نسبته 8.2% من مجموع الأطفال الذين تقوم وزارة الشؤوون الاجتماعية بمتابعة حالتهم، بينما شكل الاطفال الايتام الذين تراوح اعمارهم  ما بين 6-12 سنة ما نسبته 44.1% من مجموع الأطفال في هذه المؤسسات، في حين شكل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 13-17 سنة ما نسته 47.7%.

ويمكن تصنيف اسباب ايواء هؤلاء الاطفال في دور الايتام بأنه بالأساس يعود للمصاعب المتعلقة بالوالدين مثل الوفاة، الهجر، الطلاق او الانفصال، العجز او الاعاقة، وقلة الموارد. وبالرغم من ان السبب الرئيس والمباشر لايواء الاطفال تمثلت بوفاة احد الوالدين حيث بلغ عدد هؤلاء الاطفال 994 طفلا، كما ان الضغوط الاقتصادية غالبا ما تكون ايضا هي الدافع وراء ذلك، بالاضافة الى الوضع السياسي، فمن خلال النظر لاسباب ايواء الاطفال المحرومين في المؤسسات تبين أن السبب يعود في الاساس لكونهم ينتمون الى عائلات مهمشه تفتقر الى الموارد للمحافظة على نفسها في المجتمع.

تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية سياسة دمج الاطفال مجهولي النسب في اسر حاضنة وفق شروط ومعايير محددة، وذلك لتمكين هؤلاء الاطفال من النمو في بيئة اسرية سليمة توفر لهم جميع احتياجاتهم الاساسية، حيث تشير بيانات عام 2003، الى ان عدد الاسر التي تقدمت بطلبات لاحتضان اطفال بلغ 59 اسرة موزعين 29 اسرة في الضفة الغربية،   و30 أسرة في محافظات قطاع غزة، وقد تمكنت 15 اسرة من احتضان طفل من بينها 12 أسرة في الضفة الغربية،    و3 أسر في محافظات قطاع غزة، ومن الجدير ذكره انه تمت الموافقة على اهلية 14 أسرة للاحتضان وما زالت بانتظار تسلم طفل. 

كما تظهر بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم متابعة 7,839 قضية خلال العام 2003، منها 4,991 قضية لأطفال حرموا من المأوى نتيجة هدم المنزل أو احتراقه وقد تركزت غالبية هذه القضايا في محافظات قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى متابعة 949 قضية متعلقة بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، و659 قضية متعلقة بأطفال مرضى بامراض مزمنة، و431 قضية متعلقة باطفال أيتام، و316 قضية متعلقة بأطفال يعانون من مشكلات أسرية، و199 قضية متعلقة بأطفال ضحايا الايذاء بمختلف أشكاله، بالاضافة الى 294 قضية متعلقة بالتسرب من المدرسة والتشرد والتسول والعمل.

الأطفال المحرومون من البيئة العائلية الطبيعية

تشير بيانات المسح الصحي للعام 2000، إلى أن هناك 73,069 طفلا يعيشون مع أحد الوالدين، وهو ما يعادل 4.4% من مجموع الأطفال، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 75.0% من مجموع  الأطفال الذين يعيشون  مع أحد الوالدين، من جهة أخرى فقد كان هناك 16,606 أطفال لا يعيشون مع أيّ من الوالدين
.  أما في العام 1997، وحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين 3.1% من مجموع الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 92.5% من مجموع الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين
.

ويتضح من بيانات المسح الصحي للعام 2000، أن 48,159 طفلا ينتمون لأسر أحد الوالدين فيها أو كلاهما متوفى، ويتوزعون بواقع 34,874 طفلا وطفلة ينتمون لأسرة الأب فيها متوفى، و11,625 طفلا وطفلة ينتمون لأسر الأم فيها متوفاة، 1,660 طفلا وطفلة ينتمون لأسر فيها الأم والأب كلاهما متوفى
. 

الأحداث الجانحون

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.                                                                        (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 40-1)
تشير البيانات المتوفرة أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 1998 و1999 كانت كما يلي: 1,460، و1,404 على التوالي
. في حين اشارت البيانات المتوفرة ان اعداد الاحداث الجانحين للاعوام 2001 و2002 كانت 976، و561 على التوالي،  ومن الممكن أن تعود الاختلافات بين التقارير القديمة والتي أجريت مؤخراً إلى عملية الإبلاغ عن الجنح نفسها. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً ملاحظات من مختلف مكاتب البحث والتفتيش في المحافظات. وتشمل معظم حالات الجنح والاعتداءات المبلغ عنها أعمال عنف ضد الآخرين و/ أو ممتلكاتهم، ويليها السرقة والأعمال المنافية للأخلاق.

بلغ عدد الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الأعوام 1999-2002 ما مجموعه 3,995 حدثا، يتوزعون بواقع    35.1% في العام 1999، و26.4% في العام 2000، و24.4% في العام 2001، أما في العام 2002 فقد شكل الأحداث الذين وجهت لهم تهم ما نسبته 14.1% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الفترة المذكورة. وقد بلغت نسبة الإناث اللواتي وجهت لهن تهم في الأعوام 1999-2002  حوالي 2.1% من مجموع الأحداث الذين وجهت إليهم تهم
.  وأن النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم تتركز في الفئة العمرية 16-18 سنة، حيث كانت 61.8% و58.5% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم في الأعوام 2001 و2002 على التوالي.  قد يعود الانخفاض الذي حصل في اعداد الاحداث المتهمين بارتكاب جنح خلال الاعوام 2001 و2002 الى الوضع السياسي السائد، واندلاع انتفاضة الاقصى والاحداث التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي بلغت الذروه في هذه الفترة، وصاحب ذلك تعطيل للكثير من المؤسسات الاصلاحية.

كانت النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال العامين 2001 و2002 من الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، حيث كانت النسب في الأعوام المذكورة 43.9%، و40.5% على التوالي.  

خلال الأعوام 1999-2002 كانت أعداد الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية على النحو التالي: 587،   و367، و300 و248 حدثا، وبهذا فإن نسبة الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية من المجموع الكلي للأحداث الذين وجهت لهم تهم في العام 2002 كانت هي الأعلى، فقد بلغت 44.2%، في حيـن كانـت هذه النسبة 30.7% في العام 2001،  و34.8% في العام 2000، أما في العام 1999 فقد بلغت 41.8%
.
 يبلغ عدد المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث في الأراضي الفلسطينية 3 مؤسسات، وهي: دار الربيع في قطاع غزة وهي خاصة بالذكور، ودار الأمل في رام الله وهي خاصة بالذكور أيضا، ودار رعاية الفتيات في بيت جالا، وعلى الرغم من أن إيداع الأحداث في المؤسسات الإصلاحية يجب أن يتم بقرار من الجهاز القضائي والمحاكم، إلا أن العديد من الأحداث يتم تحويلهم إلى المؤسسات الإصلاحية من قبل مراقبي السلوك والشرطة، وتتجلى هذه المشكلة بدرجة أساسية في دار رعاية الفتيات، ففي الوقت الذي أسست فيه هذه الدار لإيواء الفتيات اللواتي تمت إدانتهن من قبل المحاكم المختصة، نجد أيضا أنها أصبحت تقدم خدمة الإيواء للفتيات اللواتي هن ضحايا العنف والإهمال أيضا، وهذا الأمر يؤدي إلى اختلاط الأحداث الجانحين مع الأحداث الذين أودعوا في هذه المؤسسات لأنهم ضحايا عنف من نوع معين.  وبهذا الخصوص أيضا، تشير المعطيات إلى أنه لا يوجد فصل داخل هذه المؤسسات بين الأحداث المحكومين وهم من تمت إدانتهم والأحداث الموقوفين والذين قد لا تتم إدانة بعضهم.

في الوقت الذي تنص فيه المادة 40-3 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة، ومستقلة، ونزيهة بالفصل في القضايا الخاصة بالأحداث الجانحين، إلا أن استقلال قضاء الأحداث  ما زال غير موجود في الأراضي الفلسطينية، حيث لا يوجد فصل بين نظام قضاء الأحداث والنظام القضائي العادي، وتتم محاكمة الحدث من قبل قاضي محكمة بداية، وفي أماكن غير الأماكن التي تعقد فيها المحاكمات الأخرى، أو في غرفة القاضي، وفي أوقات غير أوقات المحاكمات العادية. إن وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث من شأنه أن ينتج محاكم خاصة بالأحداث، وهيئات ولجان متخصصة للنظر في قضاياهم، تتوفر من خلالها مصطلحات قانونية مختلفة تترك انطباعات مختلفة عن حالة الحدث، ويكون لديها قدراً أعلى من المرونة والانفتاح في معالجة قضاياهم
. 

جدول (5-1): الأحداث المتهمون بارتكاب مخالفات حسب الفئة العمرية والمنطقة 2001-2002

	2002
	2001
	الفئة العمرية

	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	35
	27
	8
	50
	19
	31
	حتى 12 سنة

	198
	136
	62
	323
	192
	131
	13-15 سنة

	328
	227
	101
	603
	322
	281
	16-18 سنة

	561
	390
	171
	976
	533
	443
	المجموع


    المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. إحصاءات الجريمة والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة.

حجم ظاهرة الفقر بين الأطفال
"تستند البيانات في هذا الفصل على نتائج مسح الفقر في الأراضي الفلسطينية والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شهر كانون أول 2003  بهدف رصد ومراقبة التغيرات التي طرأت على مستويات معيشة الأسرة الفلسطينية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المختلفة منذ بداية الانتفاضة أواخر شهر أيلول 2000.  مع العلم أن حجم العينة لهذا المسح قد بلغت 3,725 أسرة، حيث تم استكمال مقابلة 3,127 أسرة (منها 1,899 في الضفة الغربية و1,228 في قطاع غزة)”
"تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي".                                                                          (وثيقة حقوق الطفل-المادة 27-1)
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تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في الأراضي الفلسطينية بلغ 3.7 مليون نسمة في نهاية العام 2003، وأن ما نسبته 52.6% من مجمل السكان هم أطفال دون سن الثامنة عشرة. كما تشير النتائج إلى أن حوالي 40.8% من السكان في الأراضي الفلسطينية عاشوا تحت خط الفقر مع نهاية العام 2003، منهم 52.1% دون سن الثامنة عشرة.  
42.1% من أطفال الأراضي الفلسطينية، عاشوا تحت خط الفقر مع نهاية عام 2003 (منهم 51.3% من الذكور و48.7% من الإناث).  

أما على صعيد الضفة الغربية فقد بلغت معدلات الفقر بين الأطفال 36.5% (منهم 51.7% من الذكور و48.3% من الإناث)، في حين بلغت 50.6% في قطاع غزة للعام ذاته (منهم 50.9% من الذكور و49.1% من الإناث).

إن ميزة انتشار معدلات الفقر، تبقى كما هي بصرف النظر عن المقياس المستخدم في تحديد هذه الظاهرة، فقد أظهرت النتائج أن 29.4% من مجموع الأطفال دون 18 عاما، في الأراضي الفلسطينية يعيشون تحت خط الفقر الشديد، منهم 50.1% في الضفة الغربية و49.9% في قطاع غزة.  إلا أن التفاوت يبدو جليا عند تفحص كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدا، حيث بلغت معدلات انتشار الفقر الشديد بين أطفال الضفة الغربية 24.3% مقابل 49.9% بين أطفال قطاع غزة. 
الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسر التي لديها أطفال

إن إجراء مقارنات ذات معنى على صعيد وضع الفقر بين الأطفال، يتوجب أن تكون بين الأسر التي لديها أطفال، بدلاً من إجرائها بين الأطفال فقط ويعود السبب في ذلك الى التعريف الذي استخدم في تحديد من هو الطفل الفقير،  فقد تم تعريف الطفل الفقير على أنه  هو الطفل الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة.
عدد الأطفال في الأسرة

تبلغ نسبة الأسر التي لا يوجد لديها أطفال في المجتمع الفلسطيني حوالي 21.4%، وباستثناء هذه الأسر، يزداد معدل انتشار الفقر بشكل متسق بازدياد عدد الأطفال لدى الأسرة. وتعتبر الأسر الأقل عرضة لانتشار الفقر تلك التي لديها طفل أو طفلين، ويقفز معدل انتشار الفقر إلى 43.4% للأسر التي لديها 5-6 أطفال و47.9% للأسر التي لديها 7-8 أطفال، ويزداد إلى 61.7% بين الأسر التي لديها 9 أطفال على الأقل. حيث يفوق معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تتألف من 9 أطفال فأكثر، معدل انتشاره بين تلك الأسر التي تضم طفلاً إلى طفلين، بحوالي 2.3 أضعاف. تشكل الأسر التي لديها من 3-6 أطفال غالبية الفقراء (55.1%)، وتساهم الأسر الأقل عرضة للفقر (1-2 طفل) في مجتمع الفقراء بحوالي 13.7%. وفي المقابل، تشكل الأسر التي تضم 7 أطفال فأكثر حوالي 14.8% من مجتمع الفقراء.

جدول (5-2): نسب الفقر بين الأسر التي لديها أطفال حسب عدد الأطفال في الأسرة، كانون أول 2003

	الفقر المدقع
	الفقر
	عدد الأطفال في الأسرة

	المساهمة
	القيمة
	المساهمة
	القيمة
	

	15.5
	17.6
	16.4
	27.2
	0

	13.9
	18.7
	13.7
	27.0
	1-2

	25.9
	24.0
	25.8
	35.0
	3-4

	28.5
	28.9
	29.3
	43.4
	5-6

	13.1
	37.3
	11.5
	47.9
	7-8

	3.1
	39.5
	3.3
	61.7
	9+

	100.0
	24.3
	100.0
	35.5
	المجموع
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غير فقير

%

57.9

شكلت الأسر التي ترأسها إناث ولديها أطفال في المجتمع الفلسطيني حوالي 5.0% من الأسر الفلسطينية التي لديها أطفال في نهاية العام 2003، وعلى الرغم من كون هذه المجموعة تشكل إحدى الفئات الرئيسة التي تتلقى مساعدة عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن معدلات الفقر في صفوفها فاقت معدلات الفقر بين الأسر التي يرأسها ذكور. فقد تبين من خلال النتائج أن معدلات الفقر بين الأسر التي ترأسها إناث بلغت 39.0%  مقارنة مع معدلات الفقر بين الأسر التي يرأسها الذكور والتي بلغت 
37.7%.
المستوى التعليمي لرب الأسرة 

يرتبط مستوى التعليم لرب الأسرة ارتباطاً وثيقاً بتدني انتشار الفقر. فمعدل انتشار الفقر بين الأسر التي يحمل أربابها مؤهل علمي "أمي، أو يقرأ ويكتب" (51.1%) يفوق بحوالي ضعف معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها حصلوا على شهادة دبلوم متوسط (23.7%). وتنخفض معدلات الفقر بشكل متسق مع ازدياد مستويات التعليم لرب الأسرة، على النحو التالي: 42.7% بين الذين حصلوا على الابتدائية، و39.0% بين الذين حصلوا على الإعدادية، و30.5% بين الذين حصلوا على الثانوية،  و13.8% بين الحاصلين على بكالوريوس فأعلى. 

جدول (5-3): نسب الفقر بين الأسر التي لديها أطفال حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة،

 كانون أول 2003

	الفقر المدقع
	الفقر
	المستوى التعليمي لرب الأسرة

	المساهمة
	القيمة
	المساهمة
	القيمة
	

	31.5
	37.3
	29.8
	51.1
	لا شئ 

	26.3
	28.9
	26.8
	42.7
	ابتدائي

	24.0
	27.8
	23.3
	39.0
	إعدادي

	11.9
	20.5
	12.3
	30.5
	ثانوي

	4.3
	16.3
	4.3
	23.7
	دبلوم متوسط

	2.0
	5.4
	3.5
	13.8
	بكالوريوس فأكثر

	100.0
	26.1
	100.0
	37.8
	المجموع

	لا شئ: تشمل أمي، أو يقرأ ويكتب


الحالة العملية لرب الأسرة

يفوق معدل الفقر السائد بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها غير مشاركين في القوى العاملة (46.3%) معدل انتشاره بين الأسر التي أربابها مشاركين في القوى العاملة (36.0%). 
إلا أن المشاركين في القوى العاملة يشكلون مجموعة غير متجانسة تتألف من عاملين وعاطلين عن العمل. وبالطبع، فإن أهمية العمالة لتحديد وضع الأسر من حيث الفقر تفوق كثيراً أهمية المشاركة في القوى العاملة. حيث ينتشر الفقر بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها عاطلين عن العمل (55.6%) على نحو يفوق انتشاره بين الأسر التي لديها أطفال وأربابها  عاملين (28.9%). 
المساعدات وأولويات الأسر

تشكل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال 56.7% من مجموع الأسر التي تلقت مساعدات، منها 56.8% تلقت مساعدات لمرة واحدة، و25.4% تلقت مساعدات لمرتين، مقابل 17.8% تلقت مساعدات لثلاث مرات على الأقل.

كما يجدر الإشارة بأن المساعدات التي تلقتها الأسر، التي لديها أطفال، ساهمت في تخفيض فجوة الفقر بمقدار 3.9%. حيث انخفضت معدلات الفقر من 41.7% قبل تلقي المساعدات لتصل إلى 37.8% بعد تلقي المساعدات.

كما أشارت النتائج إلى أن 10.0% من الأسر الفقيرة التي لديها أطفال تلقت مساعدات إجمالية تقل عن 100 شيكل،    و26.8% تلقت مساعدات إجمالية من 100-199 شيكل، و16.5% تلقت مساعدات إجمالية من 200-299 شيكل، بينما 46.7% تلقت مساعدات إجمالية تزيد عن 300 شيكل. 

ظاهرة عمل الأطفال

حجم ظاهرة عمل الأطفال
	تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.                                                                                    (اتفاقية حقوق الطفل-المادة32-1)


"تستند البيانات في هذا الفصل على نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال  الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حيث تم جمع البيانات في الفترة الواقعة ما بين 10/1/2004 و5/3/2004.  يستند هذا المسح الى عينة عشوائية بلغت 10,334 اسرة في الاراضي الفلسطينية منها 8,603 أسرة  اكتملت مقابلتها ولديها طفل واحد على الأقل (5-17 سنة).
في منتصف شهر شباط 2004، قدّر عدد الاطفال في الأراضي الفلسطينية في الفئة العمرية (5-17 سنة) بحوالي 1,313,663 طفلا، أي ما نسبته 34.9% من مجموع السكان، وتشير النتائج الى ان عدد الاطفال العاملين سواء بأجر او بدون أجر (أعضاء اسرة غير مدفوعي الاجر) بلغ 40,139 طفلا أي ما نسبته 3.1% من اجمالي عدد الاطفال، منهم 30,694 طفلا في الضفة الغربية و9,445 طفلا في قطاع غزة. 

كما اظهرت النتائج ان 5.3% من الاطفال (في الفئة العمرية 5-17 سنة) العاملين (سواء بأجر او أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر) هم من الذكور مقابل 0.7% من الاناث.

كما بينت النتائج أن ما يقارب ثلثي الاطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية 67.4% يعملون لدى اسرهم بدون اجر    (87.8% من بين الاناث العاملات، و64.6% من بين الذكور العاملين) مقابل 28.1% يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير (8.7% من بين الاناث العاملات، و30.7% من بين الذكور العاملين). من جانب اخر أشارت النتائج الى أن 98.0% من بين الأطفال (5-9) سنوات العاملين يعملون لدى أسرهم.

جدول (5-4): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب الحالة العملية والجنس والمنطقة، 2004 

	المنطقة
	الحالة العملية

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	8.7
	30.7
	21.7
	45.8
	5.6
	25.8
	مستخدمون بأجر

	3.5
	4.7
	-
	3.5
	4.4
	5.0
	صاحب عمل/ يعمل لحسابه الخاص

	87.8
	64.6
	78.3
	50.7
	90.0
	69.2
	عضو أسرة غير مدفوع الأجر

	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	المجموع

	0.7
	5.3
	0.4
	3.3
	1.0
	6.5
	نسبة الأطفال العاملين

	4,706
	35,433
	891
	8,554
	3,815
	26,879
	عدد الأطفال العاملون


        (-): تعني عدم وجود عدد مشاهدات كافي
أسباب عمل الأطفال

أسباب تعود الى الوضع الاقتصادي 

71.0% من الاطفال الملتحقين بسوق العمل حاليا يعملون بسبب الحاجة الاقتصادية

يعتبر العامل الاقتصادي من العوامل الرئيسية التي تدفع الاسرة الى تشغيل أبنائها من أجل رفع مستوى دخلها كضرورة اقتصادية لرفع المعاناة عنها، حيث تبين ان 71.0% من الاطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) الملتحقين بسوق العمل يعملون بسبب الحاجة الاقتـصادية (51.4% للمساعدة في مشروع للأسرة، و19.6% للمشاركة في رفع دخل الاسرة). في حين بلغت نسبة الذين يعملون للاستقلال والاعتماد على الذات 6.3%، و5.2% لملء الفراغ في العطل المدرسية، و 9.0% لا يوجد بديل بعد ترك المدرسة، و1.7% لتعلم صنعه و6.8% لأسباب أخرى).

إن التحاق الأطفال في العمل يكون على حساب التعليم في معظم الأحيان، لذا يحرم الطفل من التعليم وتحصيل المعارف الأساسية التي تساعده على ممارسة حياته اليومية، ويعتبر التعليم وما يترتب عليه من نفقات من العوامل المباشرة التي تضطر الأسرة محدودة الدخل إلى دفع أبنائها للالتحاق بسوق العمل، كما أن عدم وعي الأسرة بجدوى التعليم والإحساس بأهميته، كونه لا يحقق عائداً سريعاً ولا يقدم التدريب العملي المناسب الذي يفتح مجالات فورية للعمل، بالإضافة إلى الفشل الدراسي للطفل مما يدفع الأطفال للانخراط بسوق العمل، وقد بينت النتائج أن 57.7% من الأطفال المستخدمين بأجر هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية، ذلك أن العمل يعتبر البديل المناسب للخروج من المدرسة، وهذا يؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد أهم حقوقهم، وهو حق التعليم، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى، كالحق في النمو السليم والصحة والترفيه والتسلية ….الخ، كما يؤدي إلى إيجاد جيل من الأباء والأمهات الذين يفتقرون للوعي والمهارات الحياتية الأساسية لتنشئة أطفالهم بشكل صحي.
يعتبر النظام التعليمي من العوامل الهامة التي تدفع الطفل للالتحاق بسوق العمل، وذلك بسبب نقص الخدمات الإرشادية للطلبة، وسوء تكيف الطالب بالمدرسة، والرسوب وضعف التحصيل الدراسي، والتسرب، والخوف بأشكاله ومظاهره المتعددة، بالإضافة إلى اعتماد نظام التدريس على أسلوب الحفظ والتلقين
. وتشير النتائج إلى أن 31.9% مـن الاطفال (6-17) سنة في الضفة الغربية قد تركوا المدرسة بسبب عدم اهتمامهم بالدراسة مقابل 26.7% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة الاطفال (6-17) سنة الذين تركوا المدرسة بسبب الاعاقة/المرض بلغت 14.0% في الضفة الغربية مقابل 26.7% في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة الاطفال (6-17) سنة الذين تركوا المدرسة بسبب سوء الوضع الاقتصادي  10.2% في الضفة الغربية مقابل 9.8% في قطاع غزة.

طبيعة وظروف عمل الأطفال

توزيع الأطفال العاملين حسب الحالة العملية

يلاحظ أن 28.1% من الأطفال العاملين (5-17) سنة في الأراضي الفلسطينية عام 2004 هم مستخدمون بأجر لدى الغير، بينما بلغت نسبة الأطفال العاملين المصنفين كأرباب عمل أو يعملون لحسابهم الخاص 4.5%، مقابل 67.4% منهم صنفوا كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر. وهذا يبين الأوضاع المعيشية السيئة التي تعانيها الأسر وحاجتها إلى مصادر إضافية لزيادة دخلها.  ويلاحظ أيضاً ارتفاع الغالبية العظمى من الأطفال في الفئة العمرية (5-9 سنوات) صنفوا كأفراد أسرة غير مدفوعي الأجر، وتنخفض هذه النسبة باضطراد مع زيادة عمر الطفل بحيث تصبح تميل للعمل مقابل أجر. 
جدول (5-5): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب الفئة العمرية والمنطقة

 والحالة العملية ‏2004‏‏

	المجموع
	الحالة العملية
	المنطقة والعمر

	
	عضو أسرة غير مدفوع الأجر
	صاحب عمل/ يعمل لحسابه الخاص
	مستخدم بأجر
	

	
	
	
	
	الأراضي الفلسطينية

	100
	98.0
	-
	2.0
	5-9

	100
	79.4
	4.8
	15.8
	10-14

	100
	49.8
	5.2
	45.0
	15-17

	100
	67.4
	4.5
	28.1
	المجموع

	
	
	
	
	الضفة الغربية

	100
	100.0
	-
	-
	5-9

	100
	84.8
	5.4
	9.8
	10-14

	100
	51.2
	5.7
	43.1
	15-17

	100
	71.8
	4.9
	23.3
	المجموع

	
	
	
	
	قطاع غزة

	100
	83.4
	-
	16.6
	5-9

	100
	59.2
	2.8
	38.0
	10-14

	100
	46.5
	3.7
	49.8
	15-17

	100
	53.3
	3.2
	43.5
	المجموع


الأطفال العاملون حسب النشاط الاقتصادي

تشير نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال 2004، ان عمل الاطفال تركز في الزراعة والصيد والحراجة، حيث بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة العاملين في هذا المجال 46.1%، ثم التجارة والمطاعم والفنادق 29.1%، ثم في التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 14.1%، ويليها البناء والتشييد 6.6% ويلاحظ ان الانشطة التي يمارسها الاطفال لا تحتاج الى مهارة كما انها تشكل خطرا على صحتهم البدنية ونموهم السليم، كالعمل في الصناعات التحويلية والبناء والتشييد. 
جدول (5-6): التوزيع النسبي للأطفال (5-17 سنة) العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة ‏2004‏‏ 

	المنطقة
	النشاط الاقتصادي

	الأراضي الفلسطينية 
	قطاع غزة  
	الضفة الغربية 
	

	46.1
	25.4
	52.5
	الزراعة والصيد والحراجة

	14.1
	22.0
	11.6
	التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

	6.6
	8.0
	6.2
	البناء والتشييد

	29.1
	38.0
	26.3
	التجارة والمطاعم والفنادق

	4.1
	6.6
	3.4
	الفروع الأخرى

	100
	100
	100
	المجموع

	40,139
	9,445
	30,694
	العدد الكلي


الأطفال العاملون حسب المهنة

هناك ارتباط وثيق بين مهنة الآباء والمهنة التي يمارسها الأبناء، حيث سجلت أعلى نسبة للأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية يعملون كعمال مهره في الزراعة، حيث بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) العاملين كعمال مهرة في الزراعة وصيد الأسماك 44.2% بواقع (51.1% في الضفة الغربية و21.7% في قطاع غزة)، و16.9% يعملون في المهن الاولية بواقع (16.1% في الضفة الغربية و19.4% في قطاع غزة). اما العاملون في الخدمات والباعة في الاسواق فقد بلغت نسبتهم 19.1% بواقع (16.6% في الضفة الغربية، و27.0 % في قطاع غزة)، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما اليها من مهن 17.1% بواقع (13.8% في الضفة الغربية و27.6% في قطاع غزة). 

مزايا العمل

تتفاوت ظروف العمل من مكان إلى آخر حسب المزايا التي يقدمها صاحب العمل لمستخدميه، فمن أهم تلك المزايا الإجازات مدفوعة الأجر والحوافز والمكافآت وفترات الاستراحة وتعويضات المستخدمين وبدل المواصلات او الملابس، بالإضافة إلى المساهمة في التامين الصحي.

أظهرت النتائج أن 23.7% من الأطفال العاملين لا يحصلون على مزايا من مكان العمل (بواقع 17.3% من أطفال  الضفة الغربية و34.9% من أطفال قطاع غزة)

يبين الجدول (5-7)، نسبة الأطفال المستخدمين الذين تتوفر لديهم مزايا إيجابية أثناء العمل. ومن أبرز المزايا التي يحصل عليها الأطفال العاملون، توفر وقت للاستراحة أثناء العمل، حيث أن 54.2% من الأطفال العاملين، تتوفر لهم فترة استراحة، بينما 10.3% من الأطفال يتوفر لديهم تأمين صحي، ويعود سبب ذلك إلى عدم شرعية ذلك التأمين، فلا يسجل الأطفال في السجلات، كما أنه من المحتمل أن يكون تأمينا صحيا ليس صاحب العمل مصدره.

جدول (5-7): نسبة الأطفال (5-17 سنة) المستخدمون بأجر حسب المزايا التي يقدمها العمل

 والمنطقة ‏2004‏‏

	المنطقة
	مزايا العمل

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	9.3
	12.4
	7.6
	يحصلون على إجازات مدفوعة

	15.0
	18.1
	13.2
	يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة

	10.3
	9.8
	10.7
	مؤمنون صحياً

	16.3
	23.6
	12.2
	يقدم حوافز ومكافآت باستمرار
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ساعات العمل

لأسباب تعود الى مسألة استخدام الوقت ووقت الفراغ، يعمل اكثر من نصف الاطفال العاملين والملتحقين في المدرسة 55.6% ساعات تقل عن 15 ساعة اسبوعيا، و29.7% يعملون من 15-34 ساعة اسبوعيا، في حين يعمل اكثر من ثلثي غير الملتحقين بالمدرسة ساعات تتجاوز 34 ساعة عمل اسبوعيا (71.2%)، وقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية 25.6 ساعة بواقع 14.4 ساعة للفئة لعمرية 5-9 سنوات، و 20.3 ساعة للفئة العمرية 10-14 سنة، و33.8 ساعة اسبوعيا للفئة 15-17 سنة، وعلى مستوى المنطقة أظهرت النتائج ان الاطفال في قطاع غزة يعملون ساعات اطول تصل بمعدلها الى 28.2 ساعة عمل اسبوعيا، مقابل 24.8 ساعة في الضفة الغربية.

كما أظهرت النتائج ان الاناث يعملن ساعات اقل من الذكور، حيث تبلغ ساعات العمل الاسبوعية للاناث 16.6 ساعة مقابل 26.8 ساعة للذكور.

موقف الطفل تجاه ظروف عمله

لقد تم التوجه للطفل العامل خلال المسح للسؤال عن ظروف عمله والاطلاع على رأيه في العمل الذي يقوم به، ومدى قساوته الجسدية والمعنوية والمادية، وظروف عمله. وقد أفادت النتائج أن 16.8% من الأطفال العاملين غير راضين عن عملهم. 

أظهرت النتائج أن 23.4% من الأطفال العاملين يواجهون مشاكل في العمل، بينما أفاد 91.8% منهم أن العلاقة مع رب العمل جيدة، في حين أفاد 3.2% منهم أن العلاقة مع رب العمل سيئة، و5.0% افادوا ان العلاقة مع رب العمل متقلبة.

أطفالنا والانتفاضة

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، وأن تضمن احترام هذه القواعد.                                         (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 38-1)
 يعاني الأطفال الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي، فمنذ بدء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأطفال الفلسطينيون، كما الشعب الفلسطيني، يتعرضون لإنتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والإتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين في زمن الحرب.  وفي ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الإحتلال على أبناء شعبنا، فإن الأطفال هم أكثر الفئات تضررا من بين أبناء الشعب الفلسطيني.  فقد امتدت الإنتهاكات الإسرائيلية لتطال حقوق الطفل الفلسطيني في التعليم،  والتمتع بالصحة، وحقه في الحياة، وغيرها من الحقوق. 

الأطفال الجرحى والشهداء

"تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة"   
                                                                           (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-1)

"تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"  
                                                                            (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 6-2)
إن الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الطفل والذي يجب على الحكومات أن تحميه بكل إمكاناتها، لكن المعطيات والأرقام على أرض الواقع تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسخر كل إمكاناتها وجهودها لانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، خاصة حقهم في الحياة الذي كفلته لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخدم كافة أنواع الأسلحة وبشكل لم يسبق له مثيل ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وكأنها تواجه جيشا مجهزا بأحدث أنواع الأسلحة، ومما يدل على ذلك العدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى. 

بلغ عدد الجرحى في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000 و30/4/2004، ما مجموعه 39,504  جريح، منهم 68.4% في محافظات الضفة الغربية، و31.6 % في محافظات قطاع غزة، وتجدر الإشارة الى أنه إضافة لعدد الجرحى المذكور، كان هناك 8,435 حالة إصابة لم تنقل للمستشفيات، حيث تمت معالجتها ميدانيا.

كما سببت السياسات القمعية لقوات الاحتلال في وقوع مئات الشهداء من الاطفال الفلسطينيين، فإنها سببت ايضا في وقوع الالاف من الاطفال الجرحى، تتفاوت اصابتهم ما بين الخطرة، والمتوسطة والطفيفة، حيث بلغ عدد الاطفال الجرحى في قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الاقصى وحتى يونيو/2002 حوالي 4,274  طفلا. ولم تتوفر بيانات حول عدد الاطفال الجرحى في الضفة الغربية، بل توفرت نسب مئوية حول توزيع الاصابات حسب مكان الاصابة، حيث بلغت نسبة الاطفال الذين اصيبوا بالرأس والرقبة 18.9% من مجموع الاصابات في الضفة الغربية، و6.3% كانت اصابتهم في الصدر، و16.8% كانت اصابتهم في الاطراف العلوية.
بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الاقصى وحتى 31/5/2004 ما مجموعه 3,182 شهداء منهم 634 شهيدا من الاطفال أقل من 18 سنة أي ما نسبته 19.9% من مجموع الشهداء، موزعين 292 شهيدا في الضفة الغربية (9.2% من المجموع الكلي للشهداء) و342 شهيدا في قطاع غزة (10.7% من مجموع الشهداء الكلي) بالاضافة الى شهيدين في الاراضي المحتلة عام 111948.
ومن الملاحظ أن هناك استهدافا أكبر للأطفال من قبل قوات الاحتلال خلال الأحداث الحالية مقارنة بالفترات السابقة، ويتضح ذلك من خلال مقارنة عدد الشهداء من الأطفال خلال الفترة المذكورة أعلاه، بعدد الشهداء من الأطفال طوال سنوات الإنتفاضة الأولى التي اندلعت في العام 1987 واستمرت ستة أعوام، والتي بلغ عدد الشهداء من الأطفال فيها 276 شهيدا12، من المجموع الكلي للشهداء في تلك الفترة. 

الأطفال المعتقلون13
"لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.  ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة 
                                                                                  (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 37-أ)
منذ اندلاع الانتفاضة  قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت تقوم، بحملات اعتقال عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وقد بلغت حصيلة هذه الاعتقالات حتى تاريخ شهر آذار 2004، أكثر من ألفي طفل فلسطيني تم اعتقالهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

إن عملية اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل، فهذه الاعتقالات غير قانونية وتعسفية، وغالباً ما تتم دون توجيه تهمه محددة، إضافة إلى أنها في معظمها لا تخضع لمعايير الاعتقال التي تستلزم وجود مذكرة قضائية مرفقة بلائحة اتهام محدده، وإنما تتم هذه الاعتقالات بناءً على ادعاءات رسميه مسنودة بالقوانين العسكرية التي ابتدعتها سلطات الاحتلال لخدمة أهدافها السياسية، وتستمر عملية انتهاك حقوق الطفل لتطال ظروف الاعتقال، حيث يتم اعتقال الأطفال بطريقة إرهابية من قبل الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي (المستعربين) والتي تنهال عليهم بالضرب الوحشي، أو من قبل قوات معززة من الجيش بمرافقة المخابرات، وهذا النوع من الاعتقال عادة ما يتم بعد منتصف الليل، حيث يتم اقتحام المنزل بطريقة تثير الرعب في سكان المنزل وخاصة الأطفال منهم، وبعد ذلك يتم وضع القيود في أيدي المعتقل وتعصب عينية ومن ثم يتم اقتياده من قبل رجال المخابرات والقوات العسكرية المرافقة له ويرسل مباشرة إلى التحقيق، ولا يوجد هناك فرق في إجراءات التحقيق مع الأطفال وغيرهم، حيث يتم التحقيق مع الأطفال من قبل نفس الطاقم الذي يحقق مع الكبار. 

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف، نذكر منها:

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة"








     (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 5)

"تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب".








    (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة4)
"لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب".







                             (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة 2-2)

"يحظر صراحة على جميع الأطراف السامية المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه، والتجارب العلمية والطبية التي لا تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون".




     
               (اتفاقية جنيف الرابعة – المادة 32)

النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالاً أم كباراً.  أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37-أ  فتنص على أن:-

"تكفل الدول الأطراف أن لا يعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عام دون وجود إمكانية للإفراج عنهم". 
على الرغم من هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال، وكعادتها، تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية. وتمارس أقسى وأعنف صنفوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الأطفال ومن الأساليب التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية في تعذيب المعتقلين الأطفال:-

 تغطية الوجه والرأس بكيس نتن الرائحة، مما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس.

 الشبح: حيث يتم إيقاف الطفل المعتقل أو إجلاسه في أوضاع مؤلمة ولفترات طويلة.

 الحرمان من النوم وقضاء الحاجة لفترات طويلة.

 الحرمان من الطعام والشراب لفترات طويلة إلا بالقدر الذي يبقي المعتقل حياً، وعند تقديم الطعام الرديء في العادة، لا يعطى المعتقل الوقت الكافي لتناول طعامه.

 الضرب المبرح ويشمل الصفع، والركل والخنق، والضرب على الأماكن الحساسة.

 تعريض المعتقل لموجات باردة شتاءً، وحارة صيفا،ً حيث يتم شبح المعتقل في العراء لفترات طويلة.

 التهديد ويشمل هذا الأسلوب، التهديد بإحداث الإعاقات، والتهديد بالاعتداء الجنسي على الطفل المعتقل أو أحد ذوية من الإناث.

 حبس المعتقل مع العملاء والمتعاونين مع سلطات الاحتلال والذين غالباً ما يقومون بالاعتداء على المعتقل.

 أسلوب الهز: حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل وهزه بشكل منتظم وبقوه وسرعة كبيره بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج الدماغ، وهذه الطريقة خطرة وقد تؤدي إلى الوفاة.

وعلى الرغم من الاحتجاجات والاعتراضات التي قدمت من قبل المنظمات الحقوقية والمحامين ضد استخدام الأساليب الوحشية في تعذيب المعتقلين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وفي منتصف تشرين ثاني من عام 1994 سمحت للشرطة الإسرائيلية وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) باستخدام أساليب صارمة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين.

 إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين لا تقف عند مرحلة التحقيق، بل وتتعداها إلى المراحل اللاحقة، ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفل:
"يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".                             (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 37)

في كثير من الحالات يتم منع المحامين من زيارة موكليهم، وغالباً ما يكون المبرر عدم انتهاء التحقيق، وفي بعض الأحيان لا يسمح للمحامين بالاطلاع على أدلة الإدعاء كما أن محاكمة الأطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية وهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها المعتقلون البالغون.  ويعاني الأطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

يتعرض الأطفال المعتقلون أمام المحاكم الإسرائيلية إلى أحكام قاسية لا تتناسب مع التهم الموجهة إليهم، وفي الفترة الحالية يواجه الطفل المتهم بإلقاء الحجارة حكماً بالسجن قد يصل إلى 18 شهراً بعد أن كان يصل إلى ستة شهور، وهو ما يدل  على عدم استقلالية القضاء الإسرائيلي وتبعيته للقرار السياسي.  فالفلسطيني يتعرض لأقسى العقوبات في حال قيامه بأمور بسيطة في حين يكون التساهل بحق المستوطنين الذين يسلبون حياة الأطفال. 
بعد توقيع اتفاقيات السلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية، تم نقل السجناء الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، وهو ما يعتبر انتهاكاً للمادة 76 من اتفاقية حنيف الرابعة، وهذا خلق أيضاً مشكلة لدى الأطفال المعتقلين حيث لا يتمكن الكثير من الأهل من زيارة أطفالهم المعتقلين ولفترات طويلة.  كذلك فإن قرارات مديرية السجون الإسرائيلية زادت الأمر سوءا من خلال تحديد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقل، مما يعتبر انتهاكا ً للمادة 37-ج من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على حق الطفل في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات.  ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن اعتقال الأطفال يمنعهم من حقهم في التعليم بناءً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية لعام 1978.
منذ اندلاع انتفاضة الاقصى قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وما زالت تقوم بحملات اعتقال عشوائية واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وارتفعت وتيرة اعتقال الاطفال الفلسطينيون، حيث تشير احصائيات وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان مجموع الاطفال المعتقلين بلغ اكثر من الفي طفل فلسطيني تقل اعمارهم عن 18 سنة.
من الجدير ذكره ان اسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
كما ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تتعامل مع الاطفال الفلسطينيون الذين بلغوا سن 16 سنة على انهم ليسوا اطفال، وهذه مخالفة صريحة لبنود اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سقف مرحلة الطفولة بـ 18 سنة، وسلطات الاحتلال بذلك تميز بين طفل واخر على خلفية قومية او دينية.
كما تشير بيانات وزارة شؤون الاسرى والمحررين الى انه لا يزال 348 طفلا فلسطينيا رهن الاحتجاز بالاضافة الى 209 اطفال تجاوزوا سن 18 سنة داخل السجن ولا يزالون قيد الاعتقال، وتتراوح اعمار الاطفال المعتقلين ما بين 12-18 سنة، ويوجد من بين الاطفال المعتقلين 24 معتقلا اداريا دون تهم محددة ودون محاكمة، ومن الاطفال المعتقلين يوجد 200 طفل موقوف بانتظار محاكمة بعضهم ينتظر منذ آذار 2003، وهذا مخالف لاحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، وباقي الاطفال المعتقلين وهم حوالي 80 طفلا محكومين من قبل محاكم عسكرية بموجب اوامر عسكرية، وليس بموجب تشريعات خاصة بالاحداث.

يلاحظ ان 62% من الاطفال المعتقلون هم من سكان المناطق ذات التواجد العسكري الاسرائيلي البارز والمكثف وتحديدا من مناطق الخليل ونابلس وجنين وطولكرم.
تعذيب الاطفال في السجون الاسرائيلية

يتعرض الاطفال الفلسطينيون الى صنوف مختلفة من التعذيب، وتشير احصائيات مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان"بيتسيلم" لعام 1998 ان الشاباك الاسرائيلي يحقق مع 1000-1500 مواطن فلسطيني في السنة، وان 85% منهم يتعرضون للتعذيب.
وتشير احصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال/فرع فلسطين، ان 80% من الاطفال الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب، حيث يتعرض الاطفال الاسرى لانواع مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية فهم يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام ومن النوم، الشبح، الشتائم، التهديد اللفظي، والعزل في زنازين اثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الاسرائيلية.
كما يمنع الاطفال اثناء فترة التحقيق من الاتصال بذويهم او من الاتصال بمحامي، كما يمنع المحامون من زيارة الاطفال في هذه الفترة، واحيانا كثيرة يصعب تحديد اماكن احتجاز عدد من الاطفال، كما ان زيارة الاهالي لابنائهم تتطلب تصاريح خاصة غالبا لا يتم منحها للاهالي.

من حيث الفئة العمرية تبين الاحصائيات ان نسبة الاطفال المعتقلين في الفئة العمرية 16-17 سنة تبلغ 63% من مجموع الاطفال المعتقلين، وهذا يعني انه بالاضافة الى حرمان هؤلاء من حريتهم فإن فرص عودتهم الى الدراسة تتضاءل. وهناك كثير من الاطفال امضوا فترات اعتقال طويلة تتراوح بين 2-21 شهرا، ويترواح معدل فترات الاعتقال حسب نوع التهمة، مثلا 2-6 اشهر لتهمة القاء الحجارة، 12 شهرا لتهمة القاء زجاجات حارقة، وقد تم توثيق 10حالات مكث فيها الاطفال اكثر من 24 شهرا بانتظار محاكمة.
يوجد بين الاطفال الاسرى 24 طفلا محتجزون دون تهم ودون محاكمة (اعتقال اداري)، وهؤلاء يشكلون ما نسبته 7% من مجمل عدد الاطفال الفلسطينيون الاسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، ومن الجدير بالذكر ان 16 طفلا من هؤلاء تم تجديد الاعتقال الاداري بحقهم من مرة الى ثلاث مرات، وتتراوح اعمار هؤلاء الاطفال المعتقلين دون تهمة ودون محاكمة ما بين 16-18 سنة.
اما بالنسبة للاطفال الاسرى المرضى، فقد اظهرت احصائيات وزارة شؤون الاسرى والمحررين الى وجود 34 طفل فلسطيني اسير مريض، وهذا يشكل ما نسبته 10% من مجموع الاطفال الاسرى، كذلك فإن 64% من الاطفال الاسرى المرضى موقوفون دون محاكمة، اما بالنسبة للامراض التي يعاني منها الاطفال الاسرى فهي تشمل: الروماتيزم، ضيق التنفس، كسور، حساسية في الجلد، آلام في المعدة، اعصاب، سرطان وغيرها، وتشير البيانات ان 41.6% من هذه الامراض ناتجة عن ظروف الاعتقال وتحديدا الازمات النفسية وضيق التنفس.

تشير البيانات الى ان 11% من الاطفال المحررين يعانون من مشاكل جسدية ونفسية، وهم بحاجة الى علاج طبي وتدخل نفسي، وايضا من الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها الاطفال المحررين الخوف (الخوف من الخروج من البيت)، القلق، التوتر، عدم القدرة على ضبط الانفعال، وعدم القدرة على التركيز بالاضافة الى مشاكل اخرى تتعلق بمهارات  الاتصال لديهم، وشعورهم بالحرج احيانا من اعادة السنة في المدرسة مع اطفال يصغرونهم سنا.  

الواقع التعليمي
لقد كان للعدوان والحصار والاجتياح الاسرائيلي اثر سيئ على العملية التعليمية، وكذلك على الجوانب المادية والاجتماعية والنفسية، فالعديد من الطلبة والمدرسين والموظفين تعرضوا للاعتقال والاهانة، وعانوا الكثير من جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية، بالاضافة الى ان العديد منهم استشهدوا، او جرحوا الى جانب مواجهتهم العديد من المشاكل والصعوبات في طريقهم الى المدرسة او العودة منها، عدا عن تعرضهم للضغوطات النفسية والتي لها اثر سيئ على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي.
لقد أدى الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى المباركة إلى عدم انتظام الدراسة في عدد كبير من المدارس بسبب عدم قدرة الطلبة على الوصول إلى مدارسهم، وبدرجة أساسية لعدم قدرة المعلمين من الوصول إلى مدارسهم بسبب الحواجز وإغلاق الطرق لمدة 80 يوماً متواصلة.  حيث تراوح نقص المعلمين في المدارس بين 10% - 90% من المعلمين الأصليين في كل مدرسة.

ومن الإجراءات والممارسات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثرت على الواقع التعليمي للأطفال احتلال المدارس، وهو أسلوب ليس بالجديد، فكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت في أواخر عام 1987 تسيطر على المدارس وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال، وخلال انتفاضة الأقصى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على 4 مدارس في مدينة الخليل، مما حرم 2,400 طالباً وطالبة من الحضور إلى مدارسهم.  وتعرض ما يقرب من 295 مدرسة في عدة مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي تراوحت بين المداهمة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص، والقصف الشديد، مما تسبب في تعطل العملية التعليمية في هذه المدارس، إضافة إلى الأضرار التي لحقت في مباني هذه المدارس والتي قدرت بحوالي 400,00014 دولار أمريكي، كما أن العديد من هذه المدارس تعرض لعمليات إعتداء متكررة، كما حصل لمدارس قرى وبلدات سيلة الظهر، وحوارة، والخضر، وتقوع، والتي تعرضت لاعتداءات متكررة أدت الى إصابة العديد من الطلبة بجراح.

الشهداء من الطلبة15
خلال الفترة الواقعة بين 29/9/2000-17/5/2004 استشهد 472 طالبا، اضافة الى استشهاد ستة طلبة من مركز محو الامية في محافظتي نابلس والخليل.

يتوزع الطلبة الشهداء حسب المرحلة بواقع 75.3% للمرحلة الأساسية (منهم 48.3% في الضفة الغربية و51.7% في قطاع غزة). أما الطلبة الشهداء من المرحلة الثانوية فيشكلون 24.7% من مجموع الطلبة الشهداء (منهم 47.4% في الضفة الغربية و52.6% في قطاع غزة).

الطلبة الجرحى16
بلغ عدد الطلبة الجرحى خلال الفترة الواقعة ما بين 29/9/2000-17/5/2004 حوالي  3,354طالبا وطالبةً، يتوزعون بواقع 55.3% في الضفة الغربية، و44.7% في قطاع غزة. وقد كانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى في محافظة خانيونس بواقع 33.0% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، و77.7% من مجموع الطلبة الجرحى في قطاع غزة، تليها محافظة الخليل بواقع 15.8% من مجموع الطلبة الجرحى في الأراضي الفلسطينية، وما نسبته 28.5% من مجموع الطلبة الجرحى في الضفة الغربية، وشكلت الطالبات الجريحات ما نسبته 3.6% من مجموع الطلبة الجرحى.
تشير المعطيات الى أن النسبة الأعلى من الإصابات كانت بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط (42.9%)، تليها الإصابات بالرصاص الحي (33.1%). أما الإصابات الناتجة عن استنشاق الغاز السام والمسيل للدموع فقد بلغت 7.1 %، في حين كانت إصابات الطلبة الناجمة عن الاعتداءات والضرب 5.2% من مجموع إصابات الطلبة، كما أن 2.3% من إصابات الطلبة نجمت عن الإصابة برصاص الدمدم المتفجر والمحرم دوليا، أما النسبة المتبقية والبالغة 9.4% من الإصابات فقد نتجت عن أدوات أخرى.
لقد كانت النسبة الأكبر من إصابات الطلبة الجرحى في منطقة الأطراف بما فيها الحوض والكتف حيث بلغت 50.4%، أما الإصابات في منطقة الرأس فبلغت 16.6%، منها 2.2% كانت في منطقة العين، وهذه الإصابة غالباً ما كانت تؤدي إلى فقدان العين. وبلغت نسبة الإصابات في الصدر والبطن والظهر 12.4% من مجموع الإصابات في صفوف الطلبة.
يتوزع الطلبة الجرحى على مستوى المرحلة الدراسية بواقع 60.1% في المرحلة الأساسية و10.9% منهم في الصفوف دون السادس.  وكانت أعلى نسبة للطلبة الجرحى ممن هم في المرحلة الأساسية في الصفين التاسع والعاشر، حيث بلغت 11.7% و21.6% على التوالي. أما الطلبة الجرحى الذين هم  في المرحلة الثانوية فقد بلغت نسبتهم 38.2% من مجموع الطلبة الجرحى.

الواقع الصحي
· منع الحصار الإسرائيلي على المدن والتجمعات الفلسطينية سيارات الإسعاف من التحرك وإخلاء المصابين ونقل المرضى، وتعرضت سيارات الإسعاف وطواقمها لإطلاق النار من قبل قوات الإحتلال، فقد تعرضت 78 سيارة إسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة لإطلاق النار والإعتداءات الأخرى، 9 سيارات منها دمرت تدميرا كاملا.
· عمل الحصار الإسرائيلي على عدم تمكن العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية من أطباء وفنيين وعاملين من الوصول إلى مراكز عملهم، مما أدى إلى إرباك العمل وأثر سلبا على كفاءة وتنظيم الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.
· أدى تقطع أوصال المحافظات إلى منع وإعاقة الإمدادات الطبية من الوصول إلى محافظات الوطن، وخاصة الأوكسجين اللازم لغرف العمليات والأطفال الخدج، حيث يوجد صعوبات بالغة في إرسال هذه المواد إلى محافظات غزة بسبب الحصار.
· عمل الحصار على عدم تمكن الطواقم الطبية من تنفيذ برامج الرعاية الأولية كالتطعيمات وغير ذلك من فحص المياه.
· كثير من النساء الحوامل لم تتمكن من تنفيذ برنامج متابعة الحمل حسب المواعيد المقررة، وحالات الحمل التي تحتاج الى تحويل للمستشفيات لم تتم بالطريقة السليمة، كما حدثت إعاقة لوصول حالات ولادة للمستشفيات في الوقت المناسب، وهذا كله كان يترك آثاراً سلبية على صحة الأم والجنين ويؤدي الى حدوث مضاعفات خطيرة17.
· وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني حول أثر الإجراءات الإسرائيلية على الاوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية، الدورة الثامنة: كانون ثاني-اذار 2004، بينت النتائج أن 51.0% من الاسر في الاراضي الفلسطينية شكل لها الحصار الاسرائيلي عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، كـما أفادت 48.2% من الاسر ان ارتفاع تكاليف العلاج شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية. اما على مستوى المنطقة، فقد افادت 62.7% من الاسر في الضفة الغربية و 27.8% في قطاع غزة بأن الحصار الاسرائيلي شكل لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية، في حين افادت 48.6% من الاسر في الضفة الغربية و47.4% في قطاع غزة بأن عدم مقدرتها على تغطية تكاليف العلاج سبب لها عائقا في الحصول على الخدمات الصحية.18
الآثار النفسية التي ظهرت على الأطفال19
يعيش الطفل الفلسطيني ومنذ اندلاع الانتفاضة حالة قديمة جديدة من العنف الإسرائيلي، والذي تمثل في استخدام جميع الأسلحة والوسائل العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال.  إن ضراوة الواقع في الأيام الأخيرة جعلت الأطفال أكثر الفئات تأثراً من الناحية النفسية، وذلك بسبب عدم تطورهم النفسي والإدراكي والاجتماعي، إضافة إلى تعرضهم المباشر للعنف الإسرائيلي المفرط. إن درجة ظهور الآثار النفسية الناتجة عن الأزمات تختلف من طفل إلى آخر حسب خبرة الطفل وشدة تأثره بالحدث وكيفية تعامل المحيطين به معه بخصوص الحدث.

لقد عانى الأطفال الفلسطينيون وبشكل مستمر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.  وحسب مختصين في الصحة النفسية فإن 90% من الأطفال كانت لهم تجربة في حوادث سببت لهم صدمة في حياتهم، وفي الأغلب كان ناتجاً عن التأثير الذي سببته قوات الاحتلال الإسرائيلي على البناء الاجتماعي للعائلة.  
انعكس العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الإحتلال ضد المدنيين على الأطفال الفلسطينيين بدرجة أساسية، وترك آثارا كبيرة على الجوانب النفسية للطفل.  ومن الإضطرابات النفسية والسلوكية التي ظهرت على الأطفال بسبب ممارسة العنف ضدهم بشكل مباشر وغير مباشر، التشتت وعدم التركيز وضعف الذاكرة والنسيان، الحزن والاكتئاب، الحركة الزائدة والعنف تجاه الآخرين والتمرد وعدم الطاعة، ملازمة الكبار لعدم الشعور بالأمان، التبول اللاإرادي، الأرق أو النوم الزائد والإستيقاظ من النوم بسبب مشاهدة الكوابيس، إضطرابات هضمية وعزوف عن الأكل.  كما أدت الإنتفاضة وما رافقها من العنف الإسرائيلي الى التأثير حتى على نوعية الألعاب التي يمارسها الأطفال، فقد أصبح الأطفال يلعبون لعبة الحرب بدل الألعاب المعتادة، وحتى رسوماتهم أصبحت تسيطر عليها صور العنف الإسرائيلي بكافة أشكاله. 

شكل (5-3): نسبة الأطفال (5-17 سنة) الذين ظهرت عليهم أعراض نفسية حسب نوع المشكلة
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية، المؤتمر الصحفي  9/7/2001. 

وتشير نتائج مسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على واقع الطفل والمرأة والأسرة الفلسطينية - والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 11/4-15/5/2001 إلى أن 55.4% من الأطفال في الفئة العمرية (5-17 سنة) أصبحوا يخافون من الظلام، و53.1% يخافون من الوحدة، و43.6 % أصيبوا بنوبات بكاء، كما أن 27.6% من الأطفال أصبح لديهم تفكير زائد بالموت. 
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